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تتوفر الجزائر على العديد من المــــؤهلات التي تجعل مــــنها قطبا اقتصاد� كبيرا             
ى بفــــــــــــــــضل الموارد الطبيعية، والتركيبة البشرية والموقع الجغرافي، بالإضافة إلى الانفتاح عل

الاقتصـــــــــاد العالمي، مما يؤهلها لتطوير قدراتها الذاتية (اســـــــــتثمار القطاع الخاص والقطاع 
 عام) واستقطاب الاستثمارات الدولية.ال

لقد أظهرت الدراســـــات الحديثة التي اهتمت بمســـــائل التنمية وتجارب الدول فيها        
يحققه  لما والاجتماعيةأن القطاع الخاص يلعب دوارا هاما في عملية التنمية الاقتصــــــادية 

الاســـــــــــتثمار والقضـــــــــــاء على  وز�دة معدلات وفرص العملمن اســـــــــــتدامة توفير الدخل 
 لنظام الاقتصادي ومفتاح التنمية.فهو يعتبر ركيزة ا الفقر،

 تـقديــم:

ين من في العقدين الأخير  والســــياســــية العالميةلقد أدت التطورات الاقتصــــادية  
رير الاقتصــــاد تح والتوجه نحوتصــــاعد مفهوم العولمة  والمتمثلة فيالقرن العشــــرين الماضــــي، 

الاشـــــــــتراكي، وفشـــــــــل التجارب التنموية فضـــــــــلا عن إعادة خريطة  الفكر وا�يارالوطني 
 موازين القوة داخل الدولة بتراجع أدوار الأخيرة من مختلف نواحي الحياة.

 الاقتصــــــــــــاد الجزائري على غرار الجديد، اتجهالواقع الاقتصــــــــــــادي  وإدراكا لهذا 
ا بتطبيق جملة بد حيث ايجابي،باقي الدول إلى التعاطي مع المتغيرات الجديدة بشــــــــــــــكل 

اعتماد و من البرامج الإصــلاحية لتعزيز ضــرورات التكيف مع الواقع الاقتصــادي الجديد، 
 هوعهدت إليســــياســــات اقتصــــادية جديدة جعلت من القطاع الخاص مركز قوة  منظومة

ومشكلة ي بما فيها مسالة النمو الاقتصاد والاجتماعية برمتهابمسألة التنمية الاقتصادية 
 .والبطالة، .. رالقف

كل هذا وجد القطاع الخاص نفســــــــــــه في مواجهة أدوار جديدة   وعلى ضــــــــــــوء 
ال هو في كما لا يز   وفجائية،لاســـــيما في عالم تســـــوده متغيرات ســـــريعة  ومهمات صـــــعبة

وفي مله آليات ع والخارجية وضـــــــــــــــعف فيحد ذاته يعاني العديد من المعيقات الداخلية 
إلى و يضـــــــع أمامه تحد�ت صـــــــعبة تحتاج إلى إرادة قوية  ماوهو ، والهيكليةالقانونية  أطره
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 والدور الجديد عمله بما يتماشـــــــــى والتكنولوجية وتغيير أســـــــــاليبقدراته الإنتاجية  تطوير
 .ات الشعوبوتطلعمن تحقيق أهداف التنمية بما يحقق رغبات  وبما يمكنهالمنوط له 

هوض الخاص في الن ومســـــــاهمة القطاعالدراســـــــة للتعرف على واقع  وتأتي هذه 
وهي  2010-2000بعملية التنمية بالإسقاط على التجربة الجزائرية مركزة على الفترة 

الفترة التي عرفت مساهمة معتبرة للقطاع الخاص أكثر من غيرها من خلال الإجابة على 
 الإشكال التالي:

حدود  هيما و فيما تتمثل مســـــــــــــــاهمة القطاع الخاص في تفعيل الأداء التنموي بالجزائر؟ 
 تفعيله؟

I.  عمليوالواقع المحددات القطاع الخاص في الجزائر: المنظومة القانونية   

ـــطاع الخاص،     ـــف للقـ ـــجموعة  على أن والتي عرفّتهلقد أعطيت جملة من التعاريـ ه "مـ
ودة من جماعات محد عائلات، أويمتلكها أفراد أو  والشركات التيكبيرة من المؤسسات 

"مجموع المنظمات أو الجمعيات التي يؤســــــســــــها رجال الأعمال ، أو هو 1الأشــــــخاص "
هذا القطاع  تتنوع مؤسسات الخاصةمصالحها  ومتنوعة لحميةمختلفة  وتستعمل أساليب

 2بحسب النشاط الذي تمارسه".

 في:سبق، يمكن تحديد خصائص القطاع الخاص  وانطلاقا مما

 .فرديةهو مجموع المؤسسات التي ينشئها أفراد أو جماعات بمبادرة  -

 المؤسسات عن الحكومة. والمهنية لهذه والاستقلالية الماليةالحرية -

 أفراد أو جماعات معينة. وخدمة مصالحالسعي إلى تحقيق الربح  -

.تنموية، ..، خدماتية اقتصاديةتنوع مجالات نشاطها من  -
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انه كلما زادت درجة المخاطرة زاد  أي«والعائد لى فلســـــــفة "المخاطرة يقوم ع -        
 معها العائد المتوقع.

 فإننا ســـــــــنحاول التعرف عليه من خلال الجزائر،الخاص في  وواقع القطاعأما عن مكانه 
 له:التشريعات المنظمة 

 * 1963جويلية  27 والمؤرخ في 63/277قانون الاستثمار الخاص رقم  -
قانون للاسـتثمار تصـدره الجزائر بعد اسـتقلالها ، و ينص على حرية وهو أول  

بالأجانب فقط، و تمركز القطاع إنشــاء مؤســســات خاصــة وفق معايير محددة و خاصــة
الخاص الجــــــزائري في مــــــجالات محددة منها الاستثمار التجاري و العقاري، غير أن هذا 

يث  على مســـتوى الاســـتثمار، حالقانون كان مآله الفشـــل ،الذي يفســـره النقص الكبير
لعبت الممارســــــات غير الشــــــرعية دورا هاما في تحويل الرأسمال الخاص، و لم يتجاوز عدد 

مليار ســــــــنتيم و توفير  6مشــــــــروع بكلفة 76المشــــــــاريع الخاصــــــــة المعتمدة في هذه الفترة 
و يرجع ذلك إلى أن قرارات التأميم التي مســـــــت الشـــــــركات  ،3منصـــــــب شـــــــغل 3075

حتى الوطنية ،و المراقبة البيروقراطية لإنتاج القطاع الخاص و الأحكام المسبقة  الأجنبية و
أدت إلى فتور المبادرة الخاصـــــــــــــــة و إلى اكتناز الأموال أو تســـــــــــــــربها عن طريق  تجاهه قد

 4أسواق الصرف الموازية"

 م:1964ميثاق الجزائر  -
هذا الميثاق هو الاعتراف بوجود الملكية الخاصــــــة كأمر  جاء فيإن من بين ما   

المؤسسات  في الذي يتمركزلابد من توجيه الرأسمــال الوطــني الــخاص  منه، ولكنمفروغ 
ــــــــــــــاني  والملاكين الكبارالتجارية الكبرى  ــــــــــــــاع الصناعة الذي يعـ للأراضي الزراعية إلى قطـ

مســــــاهمة القطاع الخاص الأجنبي في  أن هذا الميثاق لم ينف ، كما5 المشــــــاكلالعديد من 
إدماجه في إطار شـــــــــــــــركات مشـــــــــــــــتركة في القطاعات غير الحيوية في  والذي قررالتنمية 

 6الاقتصاد الوطني.

 :1966سبتمبر15المؤرخ في  284-66رقم  الثاني: القانونقانون الاستثمار  -
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ـــــــــــــــدد    جاء هذا القانون ليبين تغير موقف السلطة اتجاه الاستثمار الوطني، فحـ
لة، الموافقة عليه من قبل الدو  وعند طلبالأســــــــــــــــــــــــــــس التي تحكم الاســــــتثمار عند طلبه 

 لوطني، لكناللاســــتثمار على أنه ركيزة لا يســــتهان بها في بناء الاقتصــــاد  وأصــــبح ينظر
ـــــــــــــــــــجان  ، حيث7تثماراتال اســـــيقع على الدولة مهمة توجيه هذه  أنشـــــأت الدولة اللـ

واللجنة للاستثمار واللجنة الوطنيةالأولوية، المشاريع ذات  والمانحة لقروضالـــــــــمرخصة 
نافسة م الاستراتيجية، وعدم، إلا أن هذا القانون حظر الاستثمار في القطاعات الوزارية

 8قطاعات الدولة.

 م:1976الميثاق الوطني  -
إن المحـاور المتعلقـة بالقطـاع الخـاص التي حللهـا هـذا الميثـاق جـاءت متممـة لمـا   

ـــــــــــميثاق 1964جاء به ميثاق  ـــــــــــطي هذا الـ ،مع إزالة الغموض لبعض جوانبه ،حيث يعـ
مكانة أســـــــاســـــــية للقطاع الخاص في مســـــــار التنمية ،فينص على أن الملكية في الجزائر لا 

،فهي مســــــــموح بها في حدود تجعلها لا يجوز أن تكون مصــــــــدرا لأي ســــــــلطة اجتماعية 
ية المســـــــــــتغلة ميز بين الملك التنمية كماتلحق الضرر بمصالح الجماهير ،و لا تعطل مسيرة 

و غير المسـتغلة ،لتعـرف الأولى  على أ�ا تلك التي تستغل عمل الآخرين لينتج عن هذا 
لمملوكة من جية احين أن غير المســــــــتغلة هي الوســــــــائل الإنتا قيمة فيالاســــــــتغلال فائض 

،و حدد مجالات الاســتثمار في 9طرف شــخص لاســتعمالها و لتســخيرها لعمله و لعائلته
المقاولات  لمواشياالصغيرة للفلاحين و مربيي  التجزئة الملكيةالصناعات التقليدية ،تجارة 

 10بناء قطاع صناعي فعال . الصغيرة بهدفووحدات الإنتاج 

 م:1982اوت21ؤرخ في الم 11-82قانون الاستثمار رقم  -
لخاص اجاء يؤكد ضــــــــــــــرورة تعبئة كل الطاقات الموجودة ،وكذا التنظيم و التوجيه للقطاع 

،كما أقر 11ألح على تطوير الآليات المناسبة في ميدان القـــــــــروض ونظام  الأسعـــــــــار لكنه
ه و الأهداف المحددة ل الاقتصادي فسطرالاجتــــماعي و بمــــساهمة الاستــــثمار في الإطار

حدد بوضـــــــــــــــوح مهامه في عملية التنمية و أدرجه ضـــــــــــــــمن أهداف المخططات التنموية 
،حيث أنشــــــأت بموجبه لجنة تتولى دراســــــة المشــــــاريع الجديدة ،و اســــــتفاد القطاع الخاص 
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 تلك القروض فعرفت) سنوات و منح العديد من 05بالإعفاء من الضرائب لمدة خمس(
 82/12ولقد تلى هذا القانون قوانين  مشــروع اســتثماري خاص،5000الفترة اعتماد 

 12المتعلق بالشركات المختلطة. 82/13المتعلق بالصناعة التقليدية  ،

 م:1986فيفري  09الميثاق الوطني -
 حرص على التنميــة كمــالقــد حــدد هــذا الميثــاق دور القطــاع الخــاص في مخططــات     

إعطائهم و توفير مناخ متفتح ومتفائل يســـــــــــــــمح بتحديد آفاق المســـــــــــــــتثمرين الأجانب، 
ــــــــملكوه من  الضما�ت ــــــــار القانون قصد تجنيد أحسن لما يـ  أصبحموارد فالمناسبة في إطـ

 13لوطنية.عملية التنـمية ا والمساهمة فييهدف إلى توفير الحاجيات المتزايدة للسكان 

 م:1988جويلية  12في الصادر  88/25قانون  -
 ســـــببالجزائري، بجاء هذا القانون بعد الأزمة الاقتصـــــادية التي عانى منها الاقتصـــــاد    

نص على إلغاء  الاقتصــــــــــادية، حيثالإصــــــــــلاحات  البترول، وفشــــــــــلانخفاض أســــــــــعار 
ــــيود  ــــين الاستثمار السابقة خاصة فيما يتعلق بالقـ ــــوص قوانـ على  فروضةوالضغوط المنصـ

 14.القطاع الخاص

 والمتعلق بترقيــــــــــــة 1993أكتوبر05المــــــــــــؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم -
 يلي: مزا�، فيمااستخلاص ما جاء فيه من  يمكن الاستثمـار:

ــــــــــــــــة الاســتثمار الذي  %30و %15 ما بينالتي تتراوح  المســاهمة الذاتية • حســب قيمـ
 مليون دينار جزائري.10يمـكن أن يكـون أكـثر من 

 .ثماروطبيعة الاستامتيازات خلال فترة الانجاز أو فترة الاستغلال وفقا لموقع  •
 الاحتفاظ بالامتيازات المتحصل عليها في إطار القانون السابق. •
لي اللجوء إلى التحكيم الدو  والعوائد وكذاحماية الاســـــــــــتثمار من خلال تحويل الأموال  •

 لية.والمعاهدات الدو في حالة النزاع وفق الاتفاقيات 
يعنيه  كل ماو الســــوق  وهو اقتصــــادوهكذا اتضــــح النهج الجديد التي تنوي الجزائر إتباعه 

 15الفردية. وضما�ت للمبادراتمن حرية 
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والمتضـــــــــــمن  1994اكتوبر 17المؤرخ في  94/319المرســـــــــــوم التنفيــــذي رقم -
 ):APSIودعمها ومتابعتها (ترقية الاستثمارات  وتنظيم وتسيير وكالة صلاحيات

الهدف من إنشــــــــاء هذه الوكالة و فروعها عبر كافة الولا�ت هو تســــــــهيل  إن  
مرين المســــتث،ودعم و مســــاندة الاســــتثمار و تقليص الإجراءات الإدارية إلى أقصــــى حد

البيا�ت الخاصة بالمحيط الاقتصادي و جعلها في متناول المستثمرين و العمل على  وجمع
حقيق ذلك دعمــــــت هذه الوكالة بــــــجملة  من ترقية و تطوير فضــــــاءات الاستثمار، و لت

لمجلس باالوســــــــائل المادية و البشــــــــرية ،إلا أنه تم فيما بعد حل هذه الوكالة و تعويضــــــــها 
ــــة لتطوير  الحكومــــــةالــــــذي يرأســــــــــــــــــــه رئيس * الوطني للاســـــــــــتثمــــار ــــة الوطني الوكــــال

 16.*** بشباك وحيد، بالإضافة إلى جمع كل الإدارات  **)ANDI(الاستثمار

 الاستثمار: والمتعلق بترقية 2001اوت 20المؤرخ في  01/03الأمر قم  -
 جاء بضـــــــما�ت قوية الاســـــــتثمار، حيثيؤكد هذا القانون اســـــــتمرار �ج تشـــــــجيع     

 الجديدة، واقترح إدخاليوفرها للمســـــــــــــــتثمر الوطني كما الأجنبي لإقامة المشـــــــــــــــروعات 
 إلى:تعديلات تهدف 

 افةالوحيد بالإضـــمن خلال وضـــع الشـــباك الاســـتثمار  وتســـهيل عمليةموافقة  •
 .وشبه الضريبيةإلى توجيه عقلاني لشروط منح القواعد الضريبية 

 تسهيل المسار الإداري لعملية الاستثمار. •
 17.والأجانبالمساواة في التصرف بين المستثمرين الخواص الوطنيين  •

جويليـة  15المؤرخ في  08-06رقم  الأمر القــانون بموجــب وإتمــام هــذاولقــد تم تعــديــل 
باعتماد مشــــروع  2007البرلمان الجزائري أثناء مناقشــــته لميزانية العام  قام ، كما2006

أكتوبر يســـــــــــــــمح بتعــديــل التــدابير الحــاليــة لتشـــــــــــــــجيع 15قــانون بالإجمــاع يوم الأحــد 
 الاستثمارات وتبسيطها وجعلها أكثر فعالية. 

عدت التشريعات السابقة الذكر على أما عن حجم القطاع الخاص، فلقد سا 
-2005توفير جو ملائم لتأســـيس قطاع خاص، حيث ارتفع عدد منشـــآته بين ســـنتي 
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مؤســــــــــســــــــــة، مع تمركزه في قطاع  269806 مؤســــــــــســــــــــة إلى 245842من  2006
وقطاع بالمئة،  33.66 والتشــــــغيل بنســــــبةيليه قطاع البناء  بالمئة، 45الخدمات بنســــــبة 

 بالمئة. 1.2بالمئة، فقطاع الفلاحة  19بـ  الصناعة

خاص منظم يعمل في إطار منظم حيث  إلى: قطاعالخاص في الجزائر  وينقســــــــــــم القطاع
غير منظم يضـــــــم منشـــــــآت عديدة كالوحدات  وقطاع آخريمســـــــك حســـــــابات نظامية، 

الحرفية تكون فيه الملكية لفرد أو عائلة، إضــــــافة إلى قطاع مختلط يجمع بين القطاع العام 
 18في مشروع مشترك. لقطاع الخاصوا

أما عن طبيعة المؤسسات المشكلة للقطاع الخاص الجزائري، فتعد المؤسسات  
يك وتفكحل  وذلك بسببالحجم من أكثر المؤسسات انتشارا، 18والمتوسطة الصغيرة 

الجدول و ضـمان التسـيير الجيد،  ومتوسـطة لأجلالكبيرة إلى وحدات صـغيرة  المؤسـسـات
الخاص في  في القطاع والمتوســطة الناشــطةتطور حجم المؤســســات الصــغيرة يوضــح  التالي

 :2007-2001الجزائر خلال الفترة 

 

 

 والمتوسطة فيحجم المؤسسات الصغيرة  ): تطورالجدول رقم (
 -القطاع الخاص 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

عدد 
 المؤسسات

179893 189552 207949 225842 245842 269806 293946 

 2007: ، الجزائر12 العددالاقتصادية المعلومات  نشريه، والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة  : وزارةالمصدر
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تنامي معتبر في مؤســــســــات القطاع الخاص في  إن هناك، يمكن القول وعموما 
ير إلى الجهود المبذولة لأجل توف وذلك يعودالجزائر ســـــــــــــــواء من حيث العدد أو التنوع، 

 المناخ الملائم لعمل هذا القطاع الحيوي.

I.  :إسهامات القطاع الخاص في تفعيل الأداء التنموي بالجزائر 

تشـــجيع  علىمن امتيازات  وما تتضـــمنهالأطر التشـــريعية الجديدة  لقد عملت 
رار في الاقتصـــاد الوطني، خاصـــة بعد عودة الاســـتق وز�دة مســـاهمتهالاســـتثمار في البلاد 

 لجديدةوالظروف ا، ما أدى إلى إعادة تفعيل القطاع الخاص بما يتماشـــــــــى والأمن للبلاد
 .وطموحات الخواص

: لقد ســــــــــاهم القطاع إســـــــهامات القطاع الخاص في تكوين القيمة المضـــــــافة -
ن دينار جزائري مليو 126.658,6فقد قدرت ب *الخاص في تكوين القيمة المضــافة 

أي 2003مليون دينار ســــــــــــنة 327.421,3من إجمالي القيمة المضــــــــــــافة المقدرة ب 
،كما ارتفعت مســـــاهمة القطاع 192000ســـــنة %33,7بينما كانت %38,7بنســـــبة 

الخاص في تكوين القيمة المضــــــــــــــافة في مختلف القطاعات الصــــــــــــــناعية كما هو مبين في 
  ):02الجدول رقم(

): توزيع القيمة المضـــــافة في القطاع الصـــــناعي حســـــب فروع 02الجدول رقم(
2000/2003 ما بينالنشاط وحسب القطاعات القانونية 
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الصناعات الميكانيكية 
 والالكترونية والكهربائية

92,3 7,7 90,2 9,8 

 27,6 72,4 27,8 72,2 مواد البناء
 24,1 75,9 16,8 83,2 والبلاستيكالكيمياء 

 77,1 22,9 63,9 36,1 الصناعات الغذائية
 79,9 20,1 76,8 23,2 الصناعات النسيجية

 80,7 19,3 61,4 38,6 والأحذيةصناعة الجلود 
 44,6 55,4 39,9 60,1 والورق والفلينالخشب 

 3,9 96,1 04 94 الصناعات المختلفة
 38,7 61,3 33,7 66,3 المجموع

 Office Nationale des Statistique، Collectionsالمصدر: 
statistique، Algérie: ONS N°115، P 16    

بالإضـــافة إلى ذلك نجد أن القطاع الخاص قد دعم مركزه من خلال مســـاهمته  
في القيمة المضـــافة في باقي القطاعات، حيث ســـاهم في تكوين القيمة المضـــافة في قطاع 

 ، كما2002ســنة %68الأشــغال العمومية بنســبة  وفي قطاع، %88الخدمات بنســبة 
أن القطاع  2004الوكالة الوطنية لترقية الاســــــتثمار لســــــنة    وحســــــب إحصــــــائياتأنه 

ألف دينار  175ب  وبتكلفة قدرتالمشـــــــــــــــاريع  من %97الخاص يســـــــــــــــتحوذ على 
 20مليار دينار جزائري للقطاع العام. جزائري مقابل 

 التشغيل:مساهمة القطاع الخاص في سياسة -

ا أظهرت دراســــــــــــة قام بهللقطاع الخاص مســــــــــــاهمة معتبرة في التشــــــــــــغيل، فقد  
،أن القطاع 2004الديوان الوطني للإحصــــــائيات و المتعلقة بالتشــــــغيل و البطالة ســــــنة 

،و أنه  %59,8،أي بنســــــــــبة 2003الخاص يشــــــــــغل حوالي أربعة ملايين عامل ســــــــــنة
،كما تم تأســـــــــــــــيس 2003من اليد العاملة الجديدة ســـــــــــــــنة  %61,2نســـــــــــــــبة  امتص
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قطاع التجارة على غالبيتها بنســــبة  ،اســـــتأثر 2004مؤســـــســـــة جديدة ســـــنة  10717
، و قطاع الصـــــــــناعات %15، يليه قطاع البناء و الأشـــــــــغال العمومية بنســـــــــبة  48%

، ليرتفع عدد المســـــــــــــــتخدمين في القطاع الخاص %09، و قطاع النقل %12التحويلية
،مقابل انخفاض عدد 2004ســـــــــنة  198.137إلى  2003ســـــــــنة  188.090من 

 10.036إلى  10.266خلال نفس الفترة من  المســـــــــــــــتخــــدمين في القطــــاع العــــام
،و الجدول التالي يوضـــــح تطور عدد العمال المصـــــرح بهم في القطاع الخاص 21مســـــتخدم
 :1999/2003في الفترة 

تطور عدد العمال المصـــــــــــرح بهم في القطاع الخاص في الفترة  ):03الجدول رقم (
1999/2006 

 2006 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

 1.190.986 621.570 507.692 479.283 411.201 381.531 العمالعدد 

ة : ســـــــنالجزائر عامةإحصـــــائيات  الاجتماعي،الوطني للضـــــــمان  الصـــــــندوق المصــدر:
2003 

بالمئة من إجمالي اليد العاملة  63العاملة في القطاع الخاص بنسبة  وتتوزع اليد 
 والتشـــــــــــــغيلبالمئة تعمل في قطاع البناء  22.1بالمئة تشـــــــــــــتغل في الزراعة،  26.6منها 

 22في الصناعة. بالمئة 13.1و

الارتفاع إلى السياسات التي وضعت في مجال التشغيل في إطار  وتعود أسباب 
-2001الاقتصــــــــــــادي بر�مج الإنعاش «والمتمثلة في لة ســــــــــــياســــــــــــات التنمية الشــــــــــــام

ال الــــــنــــــمــــــو  وبــــــر�مــــــج دعــــــم 2009-2005"والــــــبر�مــــــج الــــــتــــــكــــــمــــــيــــــلـــــي"2004
ذا به وتشـــــــــــــــجيعية للنهوضمن تدابير تحفيزية  وما وفرته 2014-2010اقتصـــــــــــــــادي

 القطاع.
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إن الإحصـــــائيات الســـــابقة توضـــــح لنا الدينامكية الجديدة التي أصـــــبح يحتلها  
،كما تبين لنا أهميته في الاقتصــــــــــــــاد الوطني ،إلا أن  الملاحظ هو غياب  القطاع الخاص

تقويم دوري و معلومات شـــــاملة و دورية خاصـــــة بالقطاع الخاص مما لا يعكس الصـــــورة 
الحقيقة لمدى مســـاهمة و فعالية القطاع الخاص في العملة التنموية في الجزائر ،فمثلا عدد 

لا  2003عامل ســـــــــــــــنة  612.570عددهم  العمال الأجراء المصـــــــــــــــرح بهم و البالغ
،هذا ما يؤكد 23من  إجمالي العمال الأجراء في القطاع الخاص%15يشــــــــكلون ســــــــوى 

ســــــيطرة النشــــــاطات غير الرسمية و التي تشــــــكل خطرا على الاقتصــــــاد الوطني ســــــواء من 
حيث المنافســــة للمؤســــســــات الخاصــــة و العامة أو من حيث الأموال التي تهدرها الخزينة 

 ية  و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.العموم

 مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار -

يوضح  والجدول التاليكان للقطاع الخاص مساهمة معتبرة في ز�دة حجم الاستثمارات، 
 :2006-2001تطور حجم الاستثمارات خلال الفترة 

 

 

-2001حجم الاســـــتثمارات الخاصـــــة بالجزائر خلال الفترة  ): تطور04الجدول (
2006 

 السنة
 قيمة المشاريع (مليار د ج) عدد المشاريع

 %النسبة القيمة %النسبة  العدد

2001 5018 7 ,04 279 4,46 

2002 3109 4,36 369 5,90 

2003 7211 10 ,12 857 10,51 
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2004 3484 4,89 386 6,17 

2005 2255 3,16 511 8,17 

2006 6975 9,79 707 11,33 

 100 6253 100 71265 المجموع

 88ص  سابق،مرجع  مياسي، المصدر: إكرام

ما يمكن ملاحظته هو وجود تذبذب في عدد المشـــــــــاريع من ســـــــــنة لأخرى و  
ذلك يعود إلى جملة من المعيقات على رأســــــــها ضــــــــعف البنية التحتية، عدم الاســــــــتقرار 
الاقتصـــــــــــادي و الســـــــــــياســـــــــــي، ضـــــــــــعف بيئة الأعمال، العوائق الإدارية ،إلا أ�ا مقارنة 

عربية في  حجم الاســـتثمارات الإجمالي بلغبالســـنوات الســـابقة تعد مســـاهمة معتبرة حيث 
 264تمثلـــت في  2007و  2001مليـــار دينـــار جزائري مـــا بين عـــامى 524الجزائر 

بالمئة، أما بالنســبة للاســتثمارات 60خارج قطاع المحروقات و بنســبة  مشــروعا معظمها 
مليـار دينـار جزائري ممثلـة في  342فقـد بلغـت خلال نفس الفترة  الأجنبيـة غير العربيـة

ة في المباشــر  بالمائة من مجموع الاســتثمارات الأجنبية  40مشــروعا أي ما نســبته   367
 24 الجزائر.

في و انطلاقا مما ســــــــــبق، تبرز مســــــــــاهمة القطاع الخاص في دعم الأداء التنموي  
ير القبول الـذي لاقـاه من الحكومـة التي ســـــــــــــــعـت إلى توف وذلـك إلىنتـائج معتبرة  تحقيق

لائم ، فضـــــــــــــــلا عن توفير المناخ الموالاســـــــــــــــتجابة لمطالبهالإجراءات اللازمة لتنظيم عمله 
لعمله، إلا أن الواقع العملي يظهر محدودية مشـــــــــاركة القطاع الخاص في العملية التنموية 

ود تع وتلــك ز�، كــالإمــارات مصـــــــــــــــر، مــاليفي الجزائر مقــارنــة بــدول أخرى  
 سيتم التطرق له في الجزء التالي من الدراسة. وهو ماللعديد من الأسباب 

II.  وسبل مواجهتهاتحد�ت القطاع الخاص بالجزائر 

  :فييمكن حصر أهم معيقات القطاع الخاص في تفعيل الأداء التنموي بالجزائر 
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  ضـــــــــــــــعف البيئـــة الاســـــــــــــــتثمـــاريـــة في الجزائر، حيـــث لا تزال مليئـــة بكثير من
تحد من نشــــــاط القطاع الخاص في مجال الاســــــتثمار،  والقيود التيالتعقيدات 

مما انعكس سلبا على حركته، فالاستثمار في الجزائر لا يزال يشهد حالة من 
جملة  ة عنتجوالناالركود الاقتصــــادي بســــبب الآثار الســــلبية لفترات الســــابقة 

 إيقاف التدهور الاقتصادي، كما أ�ا لم والمالية قصدالسياسات الاقتصادية 
الخاص  القطاع وإطلاق طاقاتتحقق نجاحا معتبرا في تشــــــــــجيع الاســــــــــتثمار 

 .والاستثماريةالإنتاجية 

  بالنظر إلى حال القطاع الخاص، نجده لا يزال يعيش حالة من التناقضـــــــــــــات
وهو ما  ،والمؤســـســـية وآليات عملهفي أطره الهيكلية لاســـيما  والقصـــور الذاتية

 النمو الاقتصاديو الاستثمار  والفعالة لمتطلباتيحول دون استجابته السريعة 
اط الخاص النشـــــــ والعائلي علىالســـــــريع، بالإضـــــــافة إلى غلبة الطابع الفردي 

 لقدراتويرفع اإمكانية التكامل بين الأنشـــــطة بما يحســـــن الأداء  والذي يعيق
 .والتنافسيةنتاجية الإ

  اص، وضوح القوانين التي تحكم النشاط الخ وتنظيمية: عدممعيقات تشريعية
المطلوبة لإنشـــــــــــاء المشـــــــــــاريع، وتعقد وبطء الإجراءاتبالإضـــــــــــافة إلى طول 

 25إجراء. 14فعملية تأسيس مؤسسة تتطلب المرور ب 

  بب نقص ، سواء بسوالمتوسطةمشكل التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة
قد  و ماوهالتمويل في البنوك أو الصـــــــــــــــعوبات في منح القروض، أو بعدها، 

 المؤسسات. واستقرار هذه يهدد استمرار

  ماد�  قهاوالتي ترهالأعباء الضريبية الضخمة على نشاط المؤسسات الخاصة
 على العمل الإنتاجي. ولا تساعدها

  المؤســــــــــــــســــــــــــــات الكبرى   وخاصــــــــــــــة علىســــــــــــــيطرة الدولة على بيئة الأعمال
رســـم الســـياســـة الاقتصـــادية دون منازع مما غيب  وتحكمها فيكســـو�طراك...
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اد من ز  وهو ماالخاص  وبين القطاعوجود فضـــــــــاءات للعمل المشـــــــــترك بينها 
 هامشيته.  

  مق ع وهو ماغياب الشفافية حول سوق العمل أو حول السياسات المتبناة
ات متاح غياب بنك معلوم بســــــببوبيئته وذلك الفجوة بين القطاع الخاص 

 وضـــــــــــــــعف اســـــــــــــــتعمـــــالالتجـــــديـــــد  وعـــــدم مراعـــــاةوقـــــت  وفي أيللجميع 
 26التكنولوجيات الحديثة.

 :أظهر مؤشــــر الفســــاد في القطاع العام وفقاً لمؤشـــر  اســــتشــــراء ظاهرة الفســــاد
 97نقاط في المرتبة  2ر8أن الجزائر قد حلت ب  2006مدركات الفساد 

، و هو مــا يعكس اســـــــــــــــتفحــال الظــاهرة 2005دولــة  عــام  159من بين 
الناجم عن ســـوء إدارة الاقتصـــاد الوطني و الذي أدى إلى انتشـــار الصـــفقات 
الفاسدة و العمليات المشبوهة و الغياب الكلي لأبسط قواعد المراقبة الجيدة 
مما سمح لأفراد باتخاذ قرارات بدل مؤســســات المؤهلة لذلك وهو ما أدى إلى 

الفســاد ولعل قضــية بنك الخليفة و البنك الصــناعي  اســتفحال داء الرشــوة و
و التجاري لخير دليل، و غياب القدرة على مراقبة كيفية اســـــــــــتغلال الثروات 

غموض  إلى المحاســـــــبة بالإضـــــــافةالطبيعية خاصـــــــة المحروقات ، ونقص آليات 
 27قوانين التي تحكمها.

ســــــــــنة  % 26,9حجمه في الجزائر بنســــــــــبة  والذي يقدر 28نمو الاقتصــــــــــاد غير الرسمي
انعكس سلبا على نشاط القطاع الخاص من خلال آثاره السلبية على  وهو ما 2007

 28 عمل الخواص. والتي تعيقالمشروعة  والمنافسة غيرالاستقرار الاقتصادي 

  أو الداعمة  والممثلة لهالخاص  والمنظمة للقطاعضــــــــــــعف الأطر المؤســــــــــــســــــــــــة
ض الذاتي الذي إلى حالة التناق والتي تعود، وكفاءتهاا فعاليته لنشاطه بضعف

اشــها في ع والانشــطار التيالتجزؤ  وإلى حالةمن جهة يعانيه القطاع الخاص
 القطاع الخاص في حد ذاته. وإلى ضعفمراحله السابقة، 
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انـــه رغم وجود تلـــك المعيقـــات إلا أن آفـــاق تفعيـــل القطـــاع  والجـــدير بالـــذكر 
شـــــطة بعد يوم لاســــــيما في ظل الحركة الن وتزداد يوماالخاص لدعم التنمية تبقى واســــــعة 

ولية التي الد ومواكبة التغيراتللبحث عن مصــــــــادر تمويل للمشــــــــروعات الاســــــــتثمارية، 
لابد من  ذلك ينه ولتحقيقوتمكتحتم ضــرورة تكثيف الجهود لز�دة قدرة القطاع الخاص 

 توفير ما يلي:

من  صوالقطاع الخاالدولة  والتضــــــــــــافر بينترتيبات الشـــــــــــراكة تفعيل  -1
 خلال:

  الخاص في صـــــياغة الســـــياســـــات  وممثلي القطاعاشـــــتراك المؤســـــســـــات الحكومية
 حوالتي تســــــــــم، والمجالس والاجتماعات المشــــــــــتركةخلال اللجان  الحكومية من

فافية في تحقيق الشـــــــــــــــ وكذا في، والقطاع الخاصبتبادل المعلومات بين الحكومة 
حولها،   والتحليلات وإجراء المداولاتالســـياســـات الحكومية التي يتم مناقشـــتها 

أن مشـــــــــــــــــاركــة القطــاع الخــاص من شـــــــــــــــــانــه أن يزيــد من تحقيق الالتزام  كمــا
 بالسياسات المقترحة.

 والاســـــــــــــــتجــــابــــة للاحتيــــاجــــاتتقــــدير  بنــــاء الآليــــات التي تمكن الحكومــــة من 
قترحات منظام لتلقي  ومؤســـســـاته كوضـــعبالقطاع الخاص  والمقترحات الخاصـــة

 القيام ببعض الحكوميةالســــــياســــــات أو الممارســــــات  والتحســــــين في الإصــــــلاح
الخدمات و البحوث المسحية لتقييم مدى رضى القطاع الخاص عن السياسات 

 الحكومية.
  لومات بينوالمع، والمعرفةقدرات الســــياســــات،  ركة فيوالمشــــابناء آليات التبادل 

 تنميةومشــروعات ال، كالبحوث الاقتصــادية المشــتركة، والقطاع الخاصالحكومة 
  29التكنولوجية المشتركة.

 

ية من لز�دة التنافســـ والحكومية اللازمةالقيام بجملة من الإصـــلاحات المؤســـســـية  -2
 خلال ما يلي:
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  تي تحدد أين ال التنافســـية وز�دة القدراتصـــياغة ســـياســـة قومية تســـعى إلى بناء
للاقتصــــــــــــــــاد أن يقوم بتنميــة والتركيز على قطــاعــات الاقتصــــــــــــــــاد  وكيف يمكن

 اصوالدعم الخ والدعم المؤســـــــســـــــيالعمل على إمدادها بالحوافز  الاســـــــتراتيجية
 30بالبنية التحتية للتعجيل بالتنمية .

  ســـــســـــي الذي يعمل من خلاله القطاع الخاص الناشـــــئ مع إصـــــلاح الإطار المؤ
ولتدعيم بشــــري، ال ورأس المالالتركيز على الحوافز المقدمة للاســــتثمار في المعرفة 

 الجودة. معايير
  والإنتاجية بالمســـــــاهمة فييســـــــمح للقطاعات الاقتصـــــــادية  حكومةوضـــــــع هيكل 

التعليمية  اتوالبحوث للمؤســســ وخطط وبرامج المعرفةصــياغة ســياســات التعليم 
 طاعات،القخدمة هذه المؤســســات للاحتياجات التنموية لهذه  والبحثية لضــمان

ريبية والبحثية التعليمية، والتدالمؤســــــســــــات  والتنســــــيق بينلابد من تحقيق الترابط 
 خدمات هذه المؤسسات. والمستفيدة منالمستخدمة  وبين القطاعات

   الهيئات الحكومية التي تراقب القطاع  وز�دة قدراتإصـــــــــــــــلاح الإطار القانوني
لرقابة على ا الاحتكاراتمنع  المنافســـــــــــــــةالخاص فيما يتعلق بإنفاذ قوانين حماية 

على القطاع الخاص  وإحكام الســــــــــيطرةالممارســــــــــات الاحتكارية في الأســــــــــواق، 
 .والقضاء عليهالموازي 

 :من خلال والمناخ الاستثماريتحسين بيئة الأعمال  -3

  لســـــياســـــي ا وتحقيق الاســـــتقرار ومراجعة تقلباتهار الاقتصـــــادي تحقيق الاســـــتقر
 الوطني. وتوفير الأمن

  ومية التنموي للســـــــــياســـــــــات الحك وفاعلية الأداءز�دة فاعلية الجودة التنظيمية
 التحتية. وخدمات البنية
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  ة الإجراءات الإداري والبيروقراطية، وضـــمان جودةالقضـــاء على ظاهرة الفســـاد
 ةوإدخال منظوم وعصـــــرنة الإدارةمن خلال تحديث  تنفيذهاوســـــهولتها وســـــرعة 

 31القيم الأخلاقية في العمل الوظيفي.

  والاستنتاجات:الخلاصة 

 التالية:من خلال ما سبق يمكن استخلاص جملة النقاط 

إن التغيرات التي عرفها العالم خلال العشــــــريتين الأخيرتين من القرن العشــــــرين  
اقتصـادية و سـياسـية عميقة، تمثلت في ر�ح العولمة الاقتصـادية و حملت معها تطورات 

ما حملته من موجات للتحرر الاقتصــــــادي و فتح الحدود أمام الأســــــواق و التدفق الحر 
لرؤوس الأموال فضـــلا عن التغيير في بنية النظام الاقتصـــادي و في توزيع الأدوار بتراجع 

جدد،  موية إلى الدولة الحمائية لصالح لاعبيندور الدولة من الفاعل الرئيس العملية التن
فغدت التنمية مهمة يتقاسمها العديد من اللاعبين ليناط بالشــــــــــطر الأكبر منها للقطاع 
الخاص لما له من قدرة إنتاجية و تنافســـــية تمكنه من الصـــــمود أمام مخاطر الأســـــواق، و 

 بهذا برزت أهمية القطاع الخاص في العملية التنموية.

ة للجزائر فقد عمدت هي الأخرى إلى اتخاذ التدابير اللازمة لفتح وبالنســـــــــــــــب 
 هوإجراءات تشـــــــــــــــكيلالمجال أمام القطاع الخاص، باعتماد منظومة قانونية تحدد طرق 

التزايد و ســـاعد على قيام قطاع خاص يتســـم بالتنوع في النشـــاط  وهو ما، وآليات عمله
 حجمه.في  المعتبر

 زائر التعاطي مع المتغيرات الجديدة والإســــهاملقد حاول القطاع الخاص في الج 
بشـــــــــــــــكـل ايجـابي في تفعيـل الأداء التنموي من خلال مشــــــــــــــــاركتـه في رفع معـدل النمو 
الاقتصـــــــــــادي بتكوين قيمة مضـــــــــــافة لم تشـــــــــــهدها الجزائر من قبل، و أيضـــــــــــا في محاول 
التخفيف من ظاهرة البطالة حيث ثبت أن أكثر من نصــف المســتخدمين يشــتغلون في 

القطاع في ظل معلومات دقيقة عن ذلك، دون أن نتجاهل أدواره في دفع عجلة  هذا
الاستثمار، ورغم ذلك إلا انه يبقى يعانى من المحدودية و الضعف في بنائه التنظيمي و 
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 الســــــالفة الذكر، و مع ذلك تبقى إمكانية تفعيلهيكله المؤســــــســــــي بســــــبب المعيقات
ن  تمكينه من ز�دة نشاطه وطاقاته الإنتاجية  عالقطاع الخاص واردة في الأفق إذا ما تم

كافة   طريق تشـــجيعه ومؤازرته وتنمية قدراته التنافســـية  وتوفير البيئة المناســـبة لعمله ورفع
في العملية  بإيجابية القيود التي تواجهه حتى يتمكن من تكييف أوضــــــــــــــاعه و يشــــــــــــــارك

 التنموية 

 

 

 

 

 

 

 

وامش:ــــاله

، الجزائر: ديوان 1، ط والتصـــــــحيحات الهيكليةالخوصـــــــصـــــــة  الموســـــــــوي،مجيد  ضـــــــــياء-1
 20، ص 1996المطبوعات الجامعية ،

 القانون كان موجه خاصة للمستثمرين الأجانب رغم إشارته للاستثمار الوطني الخاص. هذا *
ات واســتشــار دراســات  ، القاهرة: مركزوالمجتمعشــؤون الدولة  إدارةجمعة شــعراوي  ســلوى-2

 126، ص 2001العامة، الإدارة
 ، رســــــالة« الخاصــــــةموقف العمال من العمل في المؤســــــســــــة الصــــــناعية "مقراني، أنور-3

 82 ، ص2002قسم علم الاجتماع ، الجزائر: ، جامعةماجستير
-4 Benissad (M.E),L'économ ie Algérienne Contemporaine, 

Paris:PUF,1980,P56 
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 الثاني الفصل ، الجزء1964الجزائر لسنة  الشعبية، ميثاقالجزائرية الديمقراطية  الجمهورية-5

 57 ، ص16 الأول، الفقرة
-6 Bouzid (A)، Le Projet Social Algérien-Genèse et évolution-، 

Alger: opu,1991,P18               
لعلوم دكتوراه دولة في ا اطروحة "،الجـــــــــــــزائر والتنمية في،"القطاع الخاص مرازقة عيســـى-7

 .38 ، ص2007العلوم الاقتصادية ، الجزائر كلية جامعةالاقتصادية 
 لملتقىا "،الخاص الوطني والتنمية بالقطاعالحكم الرشــــــــــيد عوارم،" مقراني، مهدي أنور-8

ســـابق،  ، مرجع2 ، الجزءالناميفي العالم  واســتراتيجيات التغييرالدولي حول الحكم الراشــد 
 .327 ص
الطباعة للمعهد التربوي  ، الجزائر: مصــــــــــــلحة1976الوطني الميثاقالوطني، جبهة التحرير -9

 .40 ، ص1976الجزائري ،
 .42 السابق، صالمرجع  10
 72 سابق، ص مرازقة، مرجععيسى  11
أوت  21المؤرخ في  82/11القـانون رقم  الشــــــــــــــعبيــة،الجمهوريــة الجزائريــة الــديمقراطيــة  12

المطبعة  ، الجزائر:34العدد  ،الرسمية الجريدةالخاص، المتعلق بالاســــــــــتثمار الوطني 1982
 1166ص  ،24/08/1982 ،الرسمية

ــــــــــــــني  الوطني، الميثاقجبهة التحرير  13  للطباعة،المؤســــــســــــة الجزائرية  الجزائر: ،1986الوطـ
 146، ص 1986

 330ص  سابق،مرجع  عوارم، مقراني، مهديأنور  14
 بالاستثمار،المتعلق 93/12مرسوم تشريعي رقم الشعبية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  15

 . 03 ، ص06/10/1993 الرسمية،: المطبعة ، الجزائر64العدد  الرسمية،الجريدة 
 39ص  سابق، مرازقة، مرجععيسى  16

و الأولويـة لأجـل تطوير الاســــــــــــــتثمـار و التـأقلم مع الإجراءات  الاســــــــــــــتراتيجيـةمهمتـه اقتراح *
 .التحفيزية و المصادقة على الاتفاقيات

،و 2001ســـــــــبتمبر04المؤرخ في  01/282تم إنشـــــــــاؤها بموجب المرســـــــــوم التنفيذي رقم  ** 
 A.N.D.I .المتعلق بصلاحيات و تنظيم و تسيير الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
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لمحليين ا يضــــــــــــــم الممثلينجهاز في هيكل الوكالة الوطنية لتطوير الاســــــــــــــتثمار و الذي هو  ***
 للوكالة إضافة إلى الإدارات و الأجهزة المعنية بالاستثمار.

 332 سابق، صعوارم، مرجع  مقراني، مهديأنور    17
 والخاص فيمحددات الأداء الاقتصـــــــــــادي لمل من القطاع العام محمد محمود الإمام،  18

 الفكرية التي نظمها مركز دراســــــــات الوحدة ومناقشــــــــات الندوة بيروت: بحوث، الوطن العربي
 . 104، ص 1990، العربية، ديسمبر

يختلف تعريف ومفهوم الصــــناعات الصــــغيرة والمتوســــطة من دولة لأخرى وفقا لاختلاف  18
إمكانياتها وظروفها الاقتصـــــــــــــادية والاجتماعية مثل درجة التصـــــــــــــنيع وطبيعة مكو�ت وعوامل 

والكثافة  لحديثة،االإنتاج الصـــــناعي ونوعية الصـــــناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصـــــناعة 
ها والمســـتوى العام للأجور والدخل وغير  تأهيلها،توفر القوى العاملة ودرجة  الســـكانية، ومدى

كما   يها.فمن الجوانب الاقتصـــــادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصـــــناعات القائمة 
 وهل هو للأغراض الإحصــــــــــــــائية أم للأغراض التمويلية أو منه،ويختلف التعريف وفقا للهدف 

ناعات الصــــــــــــــغيرة  مأخرى وبالرغلأية أغراض  من عدم وجود تعريف دولي متفق عليه للصــــــــــــــ
 بيد أنه يوجد اتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف الإحجام المختلفة والمتوسطة،
 لمبيعاتاوقيمة  الاســــتثماروحجم  عدد العاملين يلي:من أكثر المعايير شــــــيوعا ما  للصــــــناعة
 .السنوية

      1Office Nationale des Statistique, Collections statistique, 
Algérie : ONS, N°115, P  
16                                                                             

ي والاجتمــاعالظرف الاقتصــــــــــــادي  والاجتمــاعي، تقريرالمجلس الوطني الاقتصـــــــــــــــادي  19
  38سابق، ص ، مرجع2004الأول لسنة  للسداسي

 ، الجزائر: منشـــــــورات386ال عدد ،إحصـــــائية للإحصـــــــائيات، معطياتالديوان الوطني  20
 04 للإحصائيات، صالديوان الوطني 

 القطاع الخاص في وانعكاســـــــاته علىالاندماج في الاقتصـــــــاد العالمي  مياســـــــــي،إكرام  21
  87 ص ،2008غير منشورة في علوم التسيير، جامعة الجزائر، ماجستير، مذكرة الجزائر
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 ، دون2003 الجزائر ســــنة، إحصـــائيات عامة الاجتماعي،الصــــندوق الوطني للضــــمان  22
 صفحة

ـــــــاردون  23 الجـــزائـــر،  فيديـــنـــــار حـــجـــم الاســـــــــــــتـــثـــمـــــارات الـــعـــربـــيـــــة  مــــؤلــــف، مــــلــــي
http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2008بــــــــــــــتــــــــــــــاريــــــــــــــخ ، 

:25/07/2008. 
حا إجمالي الإنتاج للوحدة مطرو " ) هي...مؤسسة قطاعالقيمة المضافة لوحدة اقتصادية (   *

بة للاقتصـــاد بالنســـ معينة أمامنه قيمة المدخلات المســـتخدمة في الإنتاج خلال فترة زمنية 
الوطني فهي إجمالي الإنتاج المحلي الخام مطروحا منه الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج و 

 الرسوم الجمركية على الواردات"
  2007ك الدولي حول سهولة أداء الأعمال قاعدة بيا�ت البن 24
لصــــغيرة ا البنوك للمؤســــســــاتتمويل  اللطيف، إشـــــكالية وبالغرســـــة عبدبريش الســـــعيد  25

ورقة بحث قدمت للملتقى الدولي حول "متطلبات تأهيل المؤســـــســـــات الصـــــغيرة  "،والمتوســــطة
  327، ص 2006افريل 17-16"، جامعة الشلف،والمتوسطة

" جهود الدولة الجزائرية في مجال مكافحة الفســـــــــــاد بين التنظير  عيســـــــــــــــاوي،نبيلــة  26
ير منشــــورة، ، غوالفســـادالملتقى الوطني حول الحكم الراشـــد مداخلة مقدمة في "، والتطبيق

 ، دون صفحة2007افريل 07/08يومي  بقالمة، 1945ماي 08الجزائر: جامعة 

بالاقتصـــاد الخفي، اقتصـــاد الظل أو الاقتصـــاد غير الرسمي أو الاقتصـــاد الموازي هو  يقصـــد 26
ولا لوطنية، الحســــــابات ا ومخرجاته فيمدخلاته  ولا تدخلاقتصــــــاد لا يخضــــــع للرقابة الحكومية 

بالتشــــريعات الصــــادرة، وهو لا يشــــمل الأنشــــطة غير المشــــروعة فقط بل يشــــمل أيضــــا  يعترف
 .والخدمات المشروعةإنتاج السلع  والمستحصلة منح بها أشكال الدخل غير المصر 

لة علوم مج"، مشــــــكلة الاقتصــــــاد الخفي في الجزائر: الأســــــباب والحلولبودلال،" على 27
 ، تاريخWWW.ULUM.NL، 2008 ، ربيع37العــدد  ،الالكترونيـة إنســـــــــــانيـة
 14/08/2008الاطلاع :

 "،عمالوقطاع الأبين القطاع الحكومي  ومتطلبات التعاونآفاق "عفيفي، صـــــــــــــــديق 28
قدمة في ورقة م ،العربيةالإصلاح الإداري لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي في البلاد 
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ة لدعم برامج التنمي والإصـــــــلاح الإداريالاجتماع الوزاري الأول حول التنمية الإدارية   
، 1997العربية للتنمية الإدارية ، مصـــــر: المنظمة، في البلاد العربية والإصــــلاح الاقتصــــادي

 192ص 

تحســـين أداء التنمية من خلال إصـــلاح منظومة إدارة الحكم في  عاشـــور،احمد صـــقر    29
الإصـــلاح و الاجتماع الوزاري الأول حول التنمية الإدارية   ورقة مقدمة في  العربية،الدول 
 نظمة، مصــــــــــر: المالعربيةفي البلاد  والإصـــــــلاح الاقتصـــــــاديلدعم برامج التنمية  الإداري

 19، ص 1997العربية للتنمية الإدارية ،

تحســــين أداء التنمية من خلال إصــــلاح منظومة إدارة الحكم في  عاشـــــور،احمد صـــــقر  30
  20ص سابق،مرجع  العربية،الدول 
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